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  : ملخص
لأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة استشاریة باعتبار أن ھذا المجلس یقدم یعتبر المجلس ا

الراي الاستشاري في حالات معینة تتعلق بممارسة رئیس الجمھوریة حق العفو، وفي 
المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي وبوضعیة القضاة وتكوینھم وإعادة التكوین، وھذه 

 12-04وفي القانون العضوي رقم  2016لسنة الحالات وردت في التعدیل الدستوري 
  .المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ

  .المجلس الأعلى للقضاء، استشاریة، دستوریة، مؤسسة، الرأي: كلمات مفتاحیة
  

Abstract: 
The supreme judicil council considers a constitutional 

consultative institution,given that this council provides advisory 
opinion in certain cases related to the president´s exercise of the 
right to pardon,and in matters related to judicial organization and 
the status of judges,their composition and reconfiguration,and 
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these cases are mentioned in the 2016 constitutional amendment 
and in organic law no.04-12 related to the formation of the 
supreme council of cassation, its work and powers.  
Keywords: the superior committee of 
justice;consulting;constitutionality; corporation; the opinion. 
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  :  مقدمة
إن نشأة الدولة بمفھومھا القانوني تقتضي وجود سلطة یخضع لھا جمیع 
أفراد الجماعة، وھذه السلطة تمارس من خلال مؤسسات تعبر عن إرادة الأمة 

ات بجملة من الخصائص والمیزات أھمھا أنھا مؤسسات وتتمتع ھذه المؤسس
دستوریة وتعني ھذه الأخیرة أنھا تلك المؤسسات التي نص علیھا الدستور في 

مؤسسات : الدولة وحدد مھامھا ونظم العلاقة فیما بینھا، وھي ثلاثة أنواع
دستوریة أصلیة تتضمن السلكة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، ومؤسسات 

یة رقابیة ھي المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة، ومؤسسات دستوریة دستور
استشاریة وھذه الأخیرة ھي محل دراستنا حیثمن بین المؤسسات الدستوریة 

  .الاستشاریة نجد المجلس الأعلى للقضاء
یعتبر المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستوریة استشاریة تساھم في 

بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة ممثلة في بلورة التفاعل المؤسساتي فیما 
رئیس الجمھوریة، باعتبار أن ھذا الأخیر في علاقة مباشرة مع ھذا المجلس بما 

تتعلق ،الرأي الاستشاري في حالات معینة أنھ یرأسھ و باعتبار ھذا المجلس یقدم
من التعدیل  175بممارسة رئیس الجمھوریة لحق العفو حسب نص المادة 

یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا :"حیث نصت على أنھ  2016دستوري ال
،كما یستشار المجلس 1"استشاریا قبلیّا في ممارسة رئیس الجمھوریة حق العفو 

الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي و بوضعیة القضاة 
- 04نون العضوي رقم من القا 35و تكوینھم و إعادة التكوین حسب نص المادة 

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ حیث نصت ھذه  12
یستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة :"الأخیرة على أنھ 

  2"بالتنظیم القضائي و بوضعیة القضاة و تكوینھم و إعادة التكوین
شارة مؤسسة علیا تسھر على وعلیھ یولي المؤسس الدستوري أھمیة لاست

السیر الجید للسلطة القضائیة بالإضافة إلى ضمان سیرورة الحیاة القضائیة 
بالنسبة للقضاة، و ذلك تفعیلا لطبیعة التوازن بین السلطات العامة الثلاث في 
الدولة رغم أن ھذه الاستشارة تبقى منقوصة جدا نظرا للاختلال القانوني الذي 

لعضویة أو الوظیفیة في أداء المجلس الأعلى للقضاء لوظیفتھ یظھر من الناحیة ا
وتھدف ھذه الدراسة إلى بیات التنظیم القانوني للمجلس الأعلى ، الاستشاریة
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للقضاء من حیث تشكیلتھ وھیاكلھ وإبراز العلاقة العضویة بین المجلس الأعلى 
ر ھذه العلاقة للقضاء والسلطة التنفیذیة على رأسھا رئیس الجمھوریة ومدى تاثی

مجالات  على الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى تحدید
استنادا لمواد موجودة في التعدیل الدستوري استشارة المجلس الأعلى للقضاء 

المتعلق بتشكیل  12- 04وأخرى مجودة في القانون العضوي  2016سنة 
حدید صورة ونوع المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ إضافة إلى ت

   :الاستشارة سواء من حیث الالزام أوعدمھ ، وعلیھ نطرح الإشكالیة التالیة
فیما یتمثل التنظیم الھیكلي للمجلس الأعلى للقضاء؟ وما حدود وظیفتھ 

ونظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة تحقیقا للأھداف المسطرة فقد  ؟الاستشاریة
لیلي لأننا بصدد التطرق إلى التنظیم تم الاعتماد على المنھج الوصفي التح

البشري والھیكلي للمجلس الأعلى للقضاء وكذا التطرق إلى الدور الاستشاري 
للمجلس الأعلى للقضاء من خلال تحلیل النصوص القانونیة النتعلقة بذلك 

 12-04و القانون العضوي  2016والواردة في التعدیل الدستوري لسنة 
  :لى ھذه الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم الدراسة إلى لإجابة عالسالف الذكر، ول

  تنظیم البشري والھیكلي للمجلس الأعلى للقضاءال -1
 .لدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاءا -2

  تنظیم البشري والھیكلي للمجلس الأعلى للقضاء ال .1
  :تنظیم البشري للمجلس الأعلى للقضاءال .1.1

المتضمن التعدیل الدستوري على  01- 16من القانون  173تنص المادة 
  3".یرأس رئیس الجمھوریة المجلس الأعلى للقضاء:" أنھ

 06المؤرخ في  12-04من القانون العضوي رقم  03لقد نصت المادة 
المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ  2004سبتمبر 

  : 4نیرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمھوریة ویتشكل م:"على
  .وزیر العدل، نائبا للرئیس- 1
  .الرئیس الأول للمحكمة العلیا- 2
  .النائب العام لدى المحكمة العلیا- 3

  :قضاة ینتخبون من قبل زملائھم حسب التوزیع الآتي) 10(عشرة 
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من المحكمة العلیا من بینھما قاض واحد للحكم ) 02(قلضیان اثنان -
  .وقاض واحد من النیابة العامة

من مجلس الدولة من بینھما قاض واحد للحكم ) 02(ثنان قاضیان ا-
  .ومحافظ الدولة

من المجالس القضائیة من بینھما قاض واحد للحكم ) 02(قاضیان اثنان -
  .وقاض واحد من النیابة العامة

من الجھات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة، ) 02-قاضیان اثنان -
  .لة واحدمن بینھما قاض واحد للحكم ومحافظ دو

من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي من بینھما ) 02(قاضیان اثنان -
  .قاض واحد للحكم وقاض واحد من قضاة النیابة

شخصیات یختالرھم رئیس الجمھوریة بحكم كفاءتھم خارج ) 06(ست - 4
  .سلك القضاء

یشارك المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة 
  .5"أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا یشارك في المداولات العدل في

من طرف ون كما یلاحظ على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء أن رئاستھ ت
یمس باستقلالیة السلطة القضائیة فھو عبارة عن تدخل  رئیس الجمھوریة وھذا
 نتقد جانب منیث افیذیة في أعمال السلطة القضائیة ، حمن رئیس السلطة اللتن

الفقھ إسناد رئاسة المجلس لرئیس الجمھوریة حیث یرون أنھ مناف تماما لمبدأ 
استقلالیة القضاء، لأن منصب رئیس المجلس الأعلى للقضاء یمنح رئیس 
 الجمھوریة سلطات تخص سیر المجلس وبالتالي یعد أمر مؤثر على القضاة

ر انتخاب ، لذا كان من الأجدوعلى نزاھة قرارات المجلس والعمل القضائي
  .لتحقیق الاستقلالیة بین السلطات حقیقةرئیس المجلس من بین القضاة 

أعضاء منتخبین  تضح لنا وجودیالسالفة الذكر  03من فحوى المادة 
قضاة ) 10(، حیث یقدر عدد الأعضاء المنتخبین  بعشرة وآخرین معینین
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كل جھة  عن) 02(موزعین بالتساوي بین قضاة النیابة والحكم بنسبة قاضیان 
قضائیة، وبمعدل قاضي واحد للحكم وقاضي واحد للنیابة، یمثلون مختلف 
الھیئات القضائیة المتمثلة في المحكمة العلیا، ومجلس الدولة ، والمجالس 
القضائیة، والمحاكم الإداریة، والمحاكم الإبتدائیة، في حین أن عدد الشخصیات 

أعضاء یعینون خارج سلك ) 06(المعینة من طرف رئیس الجمھوریة ھو ستة 
، بالإضافة إلى المدیر المكلف بسلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة 6القضاء

  .العدل الذي یشارك في أعمال المجلس ولا یشارك في المداولات
  :التنظیم الھیكلي للمجلس الأعلى للقضاء 2.1.

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإن  12- 04طبقا للقانون العضوي  
للمجلس الأجھزة الإداریة للمجلس الأعلى للقضاء تتمنثل في المكتب الدائم 

منھ  10نصت المادة حیث لمجلس الأعلى للقضاء، الاعلى للقضاء، وأمانة ا
على إنشاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، حیث ینتخب أعضاء المجلس 

ة أعضاء، ویوضع الأعلى للقضاء في أول جلسة لھ مكتب دائم یتألف من أربع
المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء الذي ھو وزیر 

  7.العدل ویساعده موظفان من وزارة العدل یعینھما وزیر العدل
ولتمكین المجلس الأعلى للقضاء من أداء مھامھ الكاملة تم إعفاء الأعضاء 

فرغ الكلي لأداء مھامھم للمكتب الدائم من كل مسؤولیة أخرى قصد التالأربعة 
وبالنسبة لمدة العضویة في المكتب الدائم فإنھا غیر محددة ، 8في إطار المجلس

ویستمر بذلك الأعضاء في أداء مھامھم بالمكتب الدائم إلى غایة انتھاء فترة 
إنابتھم، وعلى أعضاء المكتب الدائم التفرغ لأداء مھامھم ویتم وضعھم في حالة 

وفي حالة شغور المنصب یقوم المجلس بانتخاب عضو ، 9نونالإلحاق بقوة القا
مستخلف في أول دورة بعد الشغور، وقد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء 

  .10كیفیات انتخاب أعضاء المكتب الدائم وسیره ومھامھ
لعضویة ویمكن لأاي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الترشح 

ء المكتب الدائم عن طرسق الإقتراع السري المكتب الدائم، وینتخب أعضا
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والمباشر مدة عضویتھم، وینتخب أعضاء المكتب الدائم بالأغلبیة حیث یعد 
منتخبین المترشحین الأربعة الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وفي 
حالة تساوي الأصوات یعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا، ویجتمع المكتب الدائم 

لضرورة لذلك ویترأس جلساتھ نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء كلما دعت ا
  .11وفي حالة وجود مانع یتولى العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة

  :12یتولى المكتب الدائم على الخصوص
دراسة المسائل التي یخطره بھا رئیسھ وتنفیذ المھام التي یعھدھا إلیھ -

  .المجلس ویعد تقریرا بذلك
تي یكلفھ بھا رئیسھ مع إبداء إقترحات بشأنھا، ویتولى دراسة المسائل ال-

فیما یدخل في صلاحیاتھ وبالتنسیق مع المدیریة المختصة على الخصوص 
  :تحضیر
  .ملفات تظلمات وشكاوى القضاة، وتقدیم الإقتراحات بشأنھا-
  .ملفات حركة القضاة-
  .قوائم الأھلیة-
  .قوائم تعیین وترسیم القضاة-
  .ارملفات رد الاعتب-

إلى أمانة  19في مادتھ  27-69لقد أشار القانون الأساسي للقضاء 
المجلس الأعلى للقضاء على أن یحدد تألیفھا وكیفیة تسییرھا بموجب قرار من 

حیث نصت المادة الأولى منھ  1969جویلیة  15وزیر العدل الذي صدر في 
ف وزیر على أنھ یشرف على كتابة المجلس الأعلى للقضاء قاض معین من طر

العدل، مما أدى حسب رأي فقھاء من القانون إلى كون المشرع منح سلطات 
وبعد صدور ، 13واسعة لوزیر العدل في تعیین القاضي الذي یتولى ھذه المھام

 64أعاد تنظیم أمانة المجلس بموجب المادة  21- 89القانون الأساسي للقضاء 
ولتحدید مفھوم المرتبة  على أن یتولى رئاستھا فاض من المرتبة الأولى،منھ 
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مرتبة من نفس القانون المذكور التي قسمت قضاة ال 34الأولى نرجع إلى المادة 
، من خلال ھذین النصین نجد أن المشرع لم یقم الأولى إلى أربعة مجموعات

بتحدید القاضي من الرتبة الأولى المقسمة على أربعة مجموعات وكذا طریقة 
- 90شرع تدارك ذلك بموجب المرسوم الرئاسي ، إلا أن الم14اختیار القاضي

المتضمن أمانة المجلس الأعلى للقضاء  1990جانفي  23الصادر في  32
یعین وزیر العدل القاضي من المرتبة :"حیث نصت المادة الأولى منھ على أن

الأولى لیتولى كتابة المجلس الأعلى للقضاء ویساعده الإداریون اللازمون لأداء 
یختار وزیر العدل القاضي من الرتبة الأولى المحددة بموجب ، ومنھ "مھامھ
ویبدو لنا من منح وزیر العدل ھذا الاختصاص  21-89من القانون  34المادة 

ھیمنة السلطة التانفیذیة على استقلالیة المجلس، وقد تضاعفت ھذه الھیمنة 
اء المعدل والمتمم للقانون الأساسي للقض 05-92بموجب المرسوم التشریعي 

، فمن بین التعجیلات التي جاء بھا ومست أمانة المجلس الأعلى للقضاء 21- 89
منھ على أن یتولى أمانة المجلس الأعلى للقضاء إطار من  64نص المادة 

وزارة العدل برتبة نائب مدیر على الأفل، ویحدد التنظیم أمانة المجلس الأعلى 
وبعد صدور القانون  للقضاء وقواعد عملھا بموجب قرار من وزیر العدل،

منھ  11أسندت أمانة المجلس إلى قاضي حیث نصت المادة  12-04العضوي 
ولى وحدد المشرع رتبة لرتبة الأمن اعلى أنھ یتولى أمانة المجلس قاضي 

تكون أمانة المجلس من القسم ، ت15القاضي برئیس غرفة لدى المجلس القضائي
ضي أمین المجلس علیھما ویساعده الإداري وقسم المالیة والمحاسبة ویشرف القا

في ذلك رئیسا القسمین ورؤساء المصالح حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى 
  16.للقضاء

  الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء  مظاھر إبداء الرأي .2
من التعدیل  175لمجلس الأعلى للقضاء استنادا لنص المادة دور الاستشاري لال .1.2

    2016الدستوري 
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المتضمن التعدیل الدستوري على  01-16من القانون 175المادة تنص 
یبدي المجلس الأعلى للثضاء رأیا استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس :"أنھ 

  .17"الجمھوریة حق العفو
 18یستخلص من نص ھذه المادة أنھا تمنح لرئیس الجمھوریة حق العفو

ھ عن الأتظمة الملكیة باعتباره القاضي الأول في البلاد، وھذا الحق تم توارث
السائدة في السابق وبذلك یمكنھ التدخل في اختصاصات السلطة القضائیة بإزالة 
عمل قام بھ القضاة أي إزالة العقوبة عن الجاني بعد صدور قرار قضائي نھائي  
وینبغي التأكید على أن الصیاغة الواردة في الدستور تفید بأن الرئیس یملك 

مارسة حق العفو بأوجھھ المتعددة على أي محكوم علیھ السلطة التقدیریة في م
ومھما كانت طبیعة العقوبة، فضلا على أن  رئیس الجمھوریة غیر مقید من 

، وإن كانت القاعدة العرفیة قد استقرت على أن یكون حیث اللجوء إلى حق العفو
ن أو بمناسبة وطنیة أو دینیة كعید الاستقلال والشباب أو أول نوفمبر أو العیدی

المولد النبوي الشریف ، وإذا كان العفو الرئاسي مخول للرئیس فإنھ یشترط  
لممارسةتھ استشارة المجلس الأعلى للقضاء مسبقا، وھو رأي واجب الحصول 

  .19.علیھ  لكنھ غیر مقید لھ إذ یجوز للرئیس أن یتخطاه أو یخالفھ
العفو فھي من خلال الوظیفة الاستشاریة للمجلس الأعلى للقضاء في حق 

استشارة غیر ملزمة وھذا من شأنھ أن یؤثر على استقلالیة القضاء ویشكل تدخل 
ر على تدخل رئیس الجمھوریة في اختصاص السلطة القضائیة من شأنھ أن یؤث

كما أن منح صلاحیة حق إصدار العفو لرئیس مبدأ الفصل ما بین السلطات، 
  .تحظى بھا الأحكام القضائیةالجدمھوریة من شأنھ الانتقصاص من الثقة التي 

من دستور  17سارت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في فلك المادة 
عن القاعدة المعتمدة في  1963الجمھوریة الخامسة بفرنسا، فلم یخرج دستور 

منھ على استشارة رئیس  46النظم الدستوریة المقارنة، حیث نصت المادة 
 1976وجاء دستور ، 20ءالأعلى للقضا الدولة بحق العفو بعد استشارة المجلس
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لیضسف حق إلغاء العقوبات، أو تخفیفھا وكذلك حق  13فقرة  113في مادتھ 
إزالة كل النتائج القانونیة مھما كانت طبیعتھا والمترتبة على الأحكام القضائیة 

ویعد ھذا المسلك من المؤسس الدستوري الجزائري ، 21التي تصدرھا المحاكم
ادئ الدستوریة الحدیثة، ویوحي بالعودة إلى العصور العتیقة التي متنافیا مع المب

كان الملك فیھا یحرص على ما یعتبره حقا لھ في متابعة أحكام القضاء بصورة 
، واعتقد أنھ لیس من المغالاة إذا اعتبر مطلقة، وتعدیلھا حسب ما تشتھیھ نفسھ

مصدر العدالة وأن  ھذا المنحى تذكیرا بالمبدأ العتیق الذي یعتبر أن الملك
ممارستھ لھذا الحق بھذه الصورة ما ھو إلا مظھر من مظاھر استرجاعھ للسلطة 

  22.القضائیة التي خولھا للمحاكم وفقا لمبدأ حفظ العدالة واسترجاعھا
وقد اعترف بعض شراح الدستور الجزائري بأن ھذا التعدیل جاء استجابة 

عتبره من مظاھر الطابع والظائف والرغبة السلطة التنفیذیة في تركیز السلطات 
الشمولي للحكم في تلك الفترة، لكن ھذا الاتجاه انساق وراء التبریر القائل أن ھذا 
التعدیل الدستوري اقتضتھ مصلحة تعدیل بعض الأحكام التي تعرض لھا 
المجاھدون بسبب مواقفھم أبدوھا ضد السلطة القائمة وذلك نتیجة لصراع 

لذي عانت منھ الجزائر بعد الاستقلال، والذي اعتبر فیھ  الأجنحة والشخصیات ا
الجزاء الجنائي من طرف الموجودین في السلطة وسیلة فعالة لو أد معارضیھم 

  23.خارجھا
 74من خلال المادة  1989ثم عاد الوضع إلى سالف عھده في دستور 

 حین عدل المؤسس الجزائري عن مسألة حق رئیس الجمھوریة في إزالة 8فقرة 
كل النتائج القانونیة المترتبة  على الأحكام القضائیة مھما كانت طبیعتھا، وقرر 
أنھ من صلاحیات رئیس الجمھوریة حق العفو، وحق تخفیض العقوبات 

، وقد 24واستبدالھا فقط، وفقا لرأي استشاري قبلي یبدیھ المجلس الأعلى للقضاء
 156و  7فقرة  77على المسلك نفسھ من خلال المادتین  1996سار دستور 

  .25منھ
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یعتبر إجراء العفو إجراء یصدر عن رئیس الجمھوریة فھو إجراء 
المجلس الشعبي الشامل الذي یعتبر إجراء یصدرعن  عكس العفوشخصي 

فھو إذن أجراء تشریعي یقصد بھ إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل  الوطني
ھا القانون المرتكب بحیث یصبح في حكم الأفعال المباحة التي یجرم

  .27عكس العفو الرئاسي التي تبقي آثار الجریمة26أصلا
من القانون 35لمادة استنادا لنص ا لس الأعلى للقضاءدور الاستشاري للمجال 2.2

  :12- 04العضوي 
المتعلق بتشكیل  12- 04من القانون العضوي رقم  35تنص المادة 

المجلس الأعلى یستشار :"المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ على أنھ
القضاة وتكوینھم للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي وبوضعیة 

السالفة الذكر أنھ یستشار  35یستخلص من نص المادة ، "وإعادة التكوین
المجلس الأعللى للقضاء في المسائل المتعلقة بالتنظیم القضتئي وبوضعیة القضاة 

  .وتكوینھم وإعادة التكوین
ل التنظیم القضائي مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للسلطة یشم

القضائیة بشكل عام،والمتعلق بالجھات القضائیة على اختلاف أنواعھا 
ودرجاتھا،وكذلك الشروط المتعلقة بتعین القضاة ونظام انضباطھم، إلى جانب 
 القواعد القانونیة المتعلقة بمعاوني القضاء من محامین ومحضرین وخبراء

وغیرھم من المعاونین الآخرین، وقد مر التنظیم القضائي بعدة مراحل أھمھا 
مدة والذي كرس وحدة القضاء واستمر  1965مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 

والذي تبنى نظام الازدواجیة 1996معینة إلى غایة صدور دستور 
المتعلق بالتنظیم القضائي 11- 05القضائیة،وبصدور القانون العضوي رقم 
یشمل التنظیم القضائي :"منھ على 2الجزائریة وقد نص ھذا القانون في المادة 

إن نوع ،28"النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع
ھجھ الجزائر یتمثل في في نظام الإزدواجیة القضائیة النظام القضائي الذي تنت

القضاء (حیث یعرف ھذا الأخیر بأنھ ذلك النظام الذي یوجد فیھ ھرمان قضائیان 
، یفلان في النزاعات المرفوعة إلیھما بحسب  29)داريالإ القضاءادي والع

طبیعتھا تطبقا للقانون الخاص أو العام، موضوعا وإجراء، وتتوسطھما جھة 
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ائیة تفصل في تنازع الإختصاص بینھما، ویعتبر النظام القضائي الفرنسي قض
مصدرا تاریخیا للقانون القضائي الجزائري، إذ لاتوجد قطیعة حقیقیة مع النظام 

یشمل التنظیم القضائي العادي ،30الفرنسي الذي ساد الجزائر ردحا من الزمن
أما التنظیم ، 31لیامحاكم الدرجة الأولى والمجلس القضائیة والمحكمة الع

ظھور المحاكم الإداریة ھو من اأبرز -القضائي الإداري فیشمل المحاكم الإداریة
  .33ومجلس الدولة32نتائج تبني نظام الإزدواجیة 

یختص المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة وضعیة القضاة التي تأخذ عدة كما 
و یكون في صور وھي حالة القاضي الذي یتواجد في وضعیة القیام بالخدمة أ

  .وضعیة الإلحاق أو في وضعیة الاستیداع
  :القیام بالخدمة- أ

یعتبر القاضي في حالة القیام بالخدمة إذا كان معینا بصفة قانونیة في 
إحدى رتب سلك القضاء و یمارس فعلیا وظیفتھ لدى إحدى الجھات القضائیة 

ت التكوین ولدى وزارة العدل أو لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء أو مؤسسا
والبحث التابعة لوزارة العدل، وكذلك لدى المصالح الإداریة بالمحكمة العلیا 

المتضمن  11-04من القانون العضوي رقم  33تنص المادة  34kومجلس الدولة
یحق للقاضي الذي یعتقد أنھ متضرر من :"القانون الأساسي للقضاء على أنھ

شرة یخطر مباحرمانھ من حق یقرره ھذا القانون العضوي، أن 
على المجلس الأعلى للقضاء أن یفصل في  kبعریضة،المجلس الأعلى للقضاء

من نص المادة یتضح أنھ یمكن للقاضي ، 35".العریضة في أقرب دورة لھ
إخطار المجلس الأعلى للقضاء عندما یعتقد أنھ متضرر من حرمانھ من حق 

ساسي للقضاء، المتضمن القانون الأ 11-04قرره لھ القانون العضوي رقم 
  .وذلك بموجي عریضة یفصل فیھا المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة لھ

  : الإلحاق- ب
من القانون الأساسي للقضاء الإلحاق بأنھ الحالة التي  75عرفت المادة 

یكون فیھا القاضي خارج سلكھ الأصلي لمدة معینة ویستمر في الاستفادة داخل 
  36.ومعاش التقاعدھذا السلك من حقوقھ في الترقیة 

) 05(من القانون الأساسي للقضاء على خمسة  76وقد نصت المادة 
  :جھات یمكن أن یلحق القاضي بھا وھي
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  .لدى الھیئات الدستوریة أو الحكومیة-
  .لدى الإدارة المركزیة أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة الوطنیة-
  .الماللدى الھیئات التي تكون الدولة فیھا مساھمة في رأس -
  .القیام بمھمة في الخارج في إطار التعاون التقني-
  37.لدى المنظمات الدولیة-

من القانون العضوي السالف  80إلى المادة  77باستقراء المواد من 
  38:الذكر یمكن استنتاج شروط الإلحاق فیما یلي

من %  05عدد القضاة الذین یمكن إلحاقھم لا یمكن أن یتجاوز نسبة -
  .قیقي لعدد القضاةالمجموع الح

  .یتقرر الإلحاق لمدة معینة-
  .یكون الإلحاق بناء على طلب القاضي وبعد موافقتھ-
  .إجراء الإلحاق یتم بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء-
یمكن لوزیر العدل أن یوافق على إلحاق قاضي وھذا في حالة الاستعجال -

  .ھعلى أن یعلم المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة ل
خضوع القاضي الملحق لجمیع القواعد الساریة على الوظیفة التي -

  .یمارسھا بحكم إلحاقھ كمن قبل الإدارة أو الھیئة التي یكون ملحقا بھا
إعادة القاضي بقوة القانون عند نھایة إلحاقھ إلى سلكھ الأصلي ولو -

  .بالزیادة في العدد
ي قبل اجتماع المجلس تجدر الإشارة أن سلطة وزیر العدل في إلحاق قاض

الأعلى للقضاء وإعلام المجلس بذلك لا فائدة لھ لأن الإلحاق أنجز قبل اجتماع 
المجلس الأعلى للقضاء الذي یوضع أمام الأمر الواقع، فلیس أمامھ أي اختیار 
في قبول أو رفض الإلحاق، مما یجعل المجلس الأعلى للقضاء في مركز 

  39.ضعیف أمام سلطة وزیر العدل
  :الاستیداع - ج

إضافة إلى :"على أنھ 11-04من القانون العضوي رقم  81تنص المادة 
أو التلقائیة المحددة في التشریع الاجتماعي المعمول /حالات الاستیداع القانونیة و

  :بھ، یمكن وضع القاضي في حالة استیداع
  في حالة حادث أو مرض خطیر یصیب الزوج أو الطفل،- 1
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  بحوث تنطوي على فائدة عامة،للقیام بدراسات أو - 2
لتمكین القاضي من إتباع زوجھ، إذا كان ھذا الأخیر مضطرا عادة - 3

للإقامة، بسبب وظیفتھ، في مكان بعید عن المكان الذي یمارس فیھ زوجھ 
  وظیفتھ،
) 05(لتمكین المرأة القاضیة من تربیة طفل لا یتجاوز سنھ خمس - 4

  مرة،سنوات أو مصاب بعاھة تتطلب عنایة مست
  40".سنوات من الأقدمیة) 05(لمصالح شخصیة وذلك بعد خمس - 5

  :تتمثل آثار الإحالة الاستیداع فیما یلي 
  .توقف القاضي عن ممارسة وظائفھ طیلة مدة الاستیداع-
  .بقاء القاضي في رتبتھ-
  .لا یستفید القاضي من المعاش-
  .لا یتقاضى القاضي أي مرتب-
  .تلا یتقاضى القاضي أیة تعویضا-

تتم الإحالة على الاستیداع بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وبناء على 
 83دة واحدة طبقا للما) 01(طلب القاضي وتكون مدة الاستیداع لا تتجاوز سنة 

ان \لكن ھذا كقاعدة عامة لأنھ یمكن لوزیر العدل .،من القانون الأساسي للقضاء
لى طلبھ في حالة الاستعجال یوافق على إحالة القاضي على الاستیداع بناء ع

على أن یخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة لھ كون دورات 
یمكن تجدید مدة ،)دورتین عادیتین في السنة(یلة   المجلس لیست دائمة وقل

على  83الاستیداع لمدة محدد حیث نص القانون الأساسي للقضاء في مادتھ 
المنصوص  5،2،1مرتین في الحالات )  01(إمكانیة تجدید ھذه المدة لمدة سنة 

من نفس القانون، والتي تتعلق بحالة حادث أو مرض خطیر 81علیھا في المادة 
یصیب الزوج أو الطفل، أو القیام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة، 

كما یمكن تجدید ، من الخدمة)  05( عد خمسة سنوات أو لظروف شخصیة ب
المنصوص علیھما في المادة  3،4في الحالتین )  04( ات ھذه المدة أربعة مر

لتمكین القاضي :  ، وھما الحالتین الآتیتین) 01( من نفس القانون لمدة سنة  81
من إتباع زوجھ، إذا كان ھذا الأخیر مضطرا عادة للإقامة، بسبب وظیفتھ، في 

القاضیة  مكان بعید عن المكان الذي یمارس فیھ زوجھ وظیفتھ، لتمكین المرأة
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سنوات أو مصاب بعاھة تتطلب ) 05(من تربیة طفل لا یتجاوز سنھ خمس 
عند نھایة فترة الاستیداع المذكورة یعاد القاضي إلى سلكھ .عنایة مستمرة

الأصلي أو یحال على التقاعد إذا توفرت فیھ الشروط أو یسرح إذا لم یستأنف 
د إنذاره باستئناف عملھ، عملھ ولا تتوفر فیھ شروط الإحالة على التقاعد وبع

وفي حالة رفضھ بدون عذر مقبول یحال القاضي على المجلس الأعلى للقضاء 
  41.في تشكیلتھ التأدیبیة لیقرر تسریحھ بسبب إھمال المنصب

  :تكوین القضاة وإعادة تكوینھم-د
من أجل تحسین مؤھلات القضاة نظرا إلى التحولات العمیقة التي یعرفھا 

في جمیع المیادین وكذا وتیرة التطور السریعة في مجال  المجتمع الجزائري
التشریع، كان لابد من النص على التكوین المستمر لجمیع القضاة، قصد تحسین 

  .مداركھم المھنیة والعلمیة لمسایرة التطور الدائم للعلوم القانونیة
یحول المعھد :"على أنھ 11-04من القانون العضوي  35تنص المادة 

ضاء إلى مدرسة علیا للقضاء، تكلف تحت سلطة وزیر العدل، الوطني للق
  .بالتكوین القاعدي للطلبة القضاة، والتكوین المستمر للقضاة العاملین

یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات تنظیمھا ونظام الدراسة بھا 
من فحوى المادة یتضح ، 42"ومدتھا وواجبات وحقوق طلبتھا عن طریق التنظیم

التكوین أن المدرسة العلیا للقضاء ھي المكلفة بتكوین الطلبة القضاة و لنا
یھدف التكوین المستمر إلى تحسین المدارك المھنیة  ،المستمر للقضاة العاملین

والعلمیة للقضاة الموجودون في حالة الخدمة، ویخضع للتكوین المستمر كل 
اضي وتنقیطھ وترقیتھ القضاة الموجودین في حالة الخدمة، ومن أجل تقییم الق

ن قبلھ في دورات التكوین یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار الجھود المبذولة م
یمكن لوزیر العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن یمنح  ، المستمر

القاضي إجازة دراسیة مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمدید لفترة لا تفوق سنة 
  .لھ علاقة بالعمل القضائي واحدة من أجل البحث في موضوع 

  :خاتمةلا
تطرقنا في دراستنا ھذه إلى التنظیم البشري والھیكلي للمجلس الأعلى للقضاء وفق 
النصوص القانونیة المنظمة لھ، إضافة إلى التطرق إلى الدور الاستشاري للمجلس الأعلى 
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من  35ة ونص الماد  2016من التعدیل الدستوري  175للقضاء  استنادا لنص المادة 
  : وتوصلنا في دراستنا ھذه إلى النتائج التالیة  .12-04القانون العضوي 

إن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تكون من طرف رئیس الجمھوریة وھذا مساسا -
عبارة عن تدخل من رئیس السلطة التفیذیة في أعمال السلطة باستقلالیة السلطة القضائیة فھو
  .بین السلطات  القضائیة ومناقض لمبدأ الفصل

إن منح حق العفو لرئیس الجمھوریة من شأنھ الانقاص من الثقة التي تحظى بھا -
  .الأحكام القضائیة

تدخل رئیس الجمھوریة في الاختصاصا الأصیل للسلطة القضائیة من خلال منحھ -
  .حق العفو وھذا دلیل آخر على عدم تجسید مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر

میة الرأي الذي یقدمھ المجلس الأعلى للقضاء عند ممارسة رئیس عدم إلزا-
دون النص على إلزامیة ھذه " یبدي"الجمھوریة حق العفو ویظھر ذلك جلیا في مصطلح 

  .الاستشارة
عدم إلزامیة رأي المجلس الأعلى للقضاء في الحالات المنصوص علیھا في المادة -

التي تدل على أن " یستشار"من كلمة وذلك یستخلص  12-04من القانون العضوي  35
  .المادة تلزم طلب الاستشارة لكنھا لا تلزم الأخذ بھا

تدخل المجلس الأعلى للقضاء في العمل التشریعي من خلال استشارتھ في المسائل  -
المتعلقة بالتنظیم القضائي وبالتالي ھناك علاقة وظیفیة بین المجلس الأعلى للقضاء والسلطة 

  .التشریعیة
من خلال استشارتھ في المسائل  جلس الأعلى للقضاء في العمل التشریعيتدخل الم-

تعلقة بالتنظیم القضائي یشوبھ الغموض وعدم الوضوح من خلال عدم تحدید الجھة التي الم
  .تطلب الاستشارة  وعدم تحدید إجراءات الاستشارة 

  :يمن ھذه الدراسة تتجلى في ما یل وأھم التوصیات التي نخرج بھا
ضرورة تجسید مبدأ الفصل بین السلطات سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة -

من أداء مھامھ بكل استقلالیة وتجسید للمجلس الاأعلى للقضاء حتى یتمكن ھذا الأخیر 
  .استقلالیة السلطة القضائیة

تخصیص نسبة تمثیل المرأة في المجلس الأعلى للقضاء تعزیزا لتمثیل المرأة في -
  .المجالس  شتى
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جلس الأعلى للقضاء في ضرورة التنصیص على إلزامیة الاستشارة التي یقدمھا الم-
الممنوحة لھ في المجال الاستشاري خصوصا تلك التي تدخل ضمن اختصاصاتھ  كل الحالات

  .مثل الاستشارة التي یقدمھا المجلس لرئیس للجمھوریة في ممارستھ حق العفو
في حالة  والحھة التي تطلبھ ح إجراءات الاستشارةتوضی على المشرع الجزائري-

 .المسائل المتعلقة بالتنظیم القضائياستشارة المجلس الأعلى للقضاء في 
  : التھمیش و الإحالات 

 
ه الموافق  1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخ في 01-16من القانون  175المادة  -  1

، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2016مارس  06
مارس  07ه الموافق  1437جمادى الأولى عام  27ن ، الصادرة یوم الاثنی14: العدد

2016.   
الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  35المادة  -  2

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2004سبتمبر  06
   .2004سبتمبر  08افق ه المو 1425رجب عام  23، الصادرة یوم 57: الجزائریة، العدد

 .، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق01-16من القانون  173المادة -  3
دراسة قانونیة - ، المجلس الأعلى للقضاء بین النصوص والواقع2018غریسي، جمال، -  4

، العدد 09، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد - تحلیلیة لتشكیلتھ، نظام سیره وصلاحیاتھ
 .52، ص 02

 .53نفس المرجع، ص -  5
، دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزیز استقلال السلطة 2017مزوزي، یاسین، -  6
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الحقوق، جامعة ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، كلیة 2011عمر، بوجادي، -  33
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، المجلس الأعلى للقضاء، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2018جودر، محمد، -  36

 .91، الجزائر، ص -بجایة-مان میرةعبد الرح
 .ص سنفس المرجع، نف-  37
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